الزواج المدني  
صفحة 125 و 126 و127 .
كيفية تقديم دعوى الطلاق


ترفع الدعوى أمام المحاكم في لبنان ، بطريقتين ، أما بواسطة استحضار  وهي الطريقة التقليدية لتقديم أي منازعة أمام القضاء في ظل قانون أصول المحاكمات المدنية القديم ( أي المرسوم الذي كان يطبق في لبنان قبل صدور المرسوم الإشتراعي رقم 90/83 ) كما والحالي ، وأما بواسطة العريضة المشتركة وهي الطريقة الثانية التي أوجدها المرسوم الإشتراعي رقم 90/83 والتي لم تكن تطبق قبل صدوره في 16/9/1983 .


وبالفعل ، فإن المادة 442/من قانون أصو المحاكمات المدنية الجديد تنص على أنه " تعرض المنازعات أمام محكمة الدرجة الأولى :

· إما باستحضار يوجه من المدعي إلى خصمه مبيناً الأمور التي يطلب الحكم فيها .

· وإما بعريضة مشتركة يعرض فيها طرفان متنازعان موضوع نزاع قائم بينهما ويطلبان الفصل فيه " .
تطبيقاً لنص المادة 442 من قانون أ. م .م.، تضع المحكمة يدها على النزاع المتعلق بدعوى إعلان الطلاق بطريقتين :
تتمثل الطريقة الأولى بتقديم أحد الزوجين مطاليبه وادعاءاته بوجه الزوج الآخر بموجب استحضار وفق الأصول النزاعية بهدف الحكم على هذا الأخير بمطالب معينة .

أما الطريقة الثانية فتتجلى بتقديم عريضة مشتركة يعرضان فيها سوء حال وضع علاقتهما الزوجية ويبينان إستحالة إستمرار العيش المشترك بينهما ويطلبان الحكم بإعلان الطلاق بينهما ، أو قد تتضمن العريضة المشتركة إتفاقية خطية موقعة من الزوجين تبرز توافقهما على حيثيات إعلان الطلاق بينهما وآليته وبنوده ويطلبان من المحكمة التصديق على مصالحتهما بالشروط موضوع التوافق  وإعلان الطلاق بينهما على هذا الأساس . وفي هذه الحالة ، تصبح المصالحة جزءاً لا يتجزأ من حكم إعلان الطلاق بموجب الحكم ذاته الذي يعطيها الصيغة الآمرة والملزمة للفريقين طالما انها تظهر بشكل متناسق غير متنافر ، قالباً ومضموناً ، مع مقتضيات النظام العام والآداب العامة . وغالباً ما يصدر الحكم معجل التنفيذ نافذاً على أصله قابلاً للتنفيذ مباشرة بواسطة رئيس قلم المحكمة مصدرة الحكم . وهذا ما يؤمن الغاية المرتجاة من توافق الفريقين بعريضة مشتركة على آلية حل الرابطة الزوجية التي جمعتهما ردحاً من الزمن . ويقتضي في هذا الإطار التاكيد على أنه في الحالة التي تصادق فيها المحكمة على الإتفاقية التي يكون قد وقع عليها الزوجان خارج إطار المحكمة ودون تدخلها في تقريب وجهات النظر ، لا يكون لها الصلاحية للنظر في طلب تفسير بنود الإتفاقية على إعتبار أنه لا يمكنها أن تحل نفسها محل الفريقين  لتترجم نواياهما الداخلية ومقاصدهما الباطنية . وذلك بعكس الحالة التي تعرض فيها المحكمة على الفريقين أثناء النظر بدعوى الطلاق مساعٍ صلحية وحلولاً توفيقية للتوصل إلى جل الزواج حبياً دون مشاحنات ولا صدامات ساخنة . فهنا تلجأ المحكمة إلى تدوين البنود التي توافق عليها الفريقان بعد أن تكون قد عرضت عليهما آلية تنظيم إنهاء العلاقة بينهما ، ويعود لها بالتالي تفسير ما شاب حكمها من غموض في هذا الصدد . 
